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«الصحية» تقرّ «معالجة الآثار الناجمة عن كورونا»
سامح عبدالحفيظ 

الشــؤون  وافقــت لجنــة 
الصحية والاجتماعية والعمل 
أمس على مشروع قانون بشأن 
معالجة الآثار الناجمة عن جائحة 
ڤيروس كورونا المستجد على 
ســوق العمل، على أن يعمل به 
من تاريــخ ١٢ مارس ٢٠٢٠ كما 

جاء في مادته السابعة.
وقال مقــرر اللجنة النائب 
ســعدون حمــاد فــي تصريح 
صحافــي بمجلــس الأمة عقب 
الاجتمــاع إن المــادة الأولى في 
المشروع بقانون تنص على أن 
«لصاحب العمل المتضرر الذي 
توقف نشــاطه كليــا أو جزئيا 
بســبب الإجــراءات والتدابيــر 
الاحترازية التي تتخذها الدولة 
للوقايــة من جائحــة ڤيروس 
كورونــا المســتجد، الاتفاق مع 
كل أو بعــض العاملــين لديــه 
على تخفيض الأجر طوال فترة 
توقف النشاط بحد أقصى ٥٠٪ 
وذلك دون المساس بالحد الأدنى 
للأجــور، على أن تتــم مراعاة 
ســاعات العمــل الفعلية مقابل 

الأجر المدفوع».

والإجازة ضمن مدة الخدمة.
وأوضــح حمــاد أن المــادة 
الاولــى نصــت على ضــرورة 
إخطار صاحــب العمل الوزارة 
بالاتفاقــات المبرمــة مع العمال 
خــلال المدد التــي يحددها قرار 
الــوزراء المنصــوص  مجلــس 
عليــه فــي المادة الخامســة من 
هــذا القانون. وأضاف حماد ان 
المادة الثانية تنص على «يزداد 
الدعم المقــرر للعمالة الوطنية 
وفق القانون رقم ١٩ لسنة ٢٠٠٠ 

تتولى الدولة دفع الفرق البالغ 
٥٠٠ دينــار أي يتقاضى راتبه 
كاملا، ففي هذه المادة تمت حماية 

الكويتي من تخفيض راتبه.
وأشــار إلى أن المادة الثالثة 
تنص على «استثناء من المادة 
السادســة من القانون رقم ١٠١ 
لســنة ٢٠١٣ المشار إليه تتولى 
المؤسســة العامــة للتأمينــات 
الاجتماعية الاستمرار في صرف 
تأمين البطالة لمدة ٦ أشهر أخرى 
عند انتهاء مدة الصرف المشار 
إليها في تلك المادة بما لا يجاوز 
مدة العمل بهذا القانون». ولفت 
الى أن المادة الرابعة من المشروع 
بقانون تنص على أنه «استثناء 
ممــا ورد فــي أي قانون آخر لا 
تحسب المدة التي يقررها مجلس 
الوزراء كفترة توقف للنشــاط 
ضمن المواعيد الإجرائية للدعاوى 
التي يرفعها العمال». وقال حماد 
إن المادة الخامســة تضمنت أن 
«يصــدر مجلس الــوزراء بناء 
على توصيــة الوزير المختص 
القرارات والشروط والضوابط 
اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون 
بما فيها القطاعات الاقتصادية 

المشمولة في هذا القانون».

والمعدل بقانون رقم ٢٣٠ لسنة 
٢٠٠٣ نتيجة تطبيق أحكام المادة 
السابقة بمقدار الفرق بين الأجر 
الفعلي المستحق عند تطبيق هذا 
القانون والأجر بعد تخفيضه».
وشرح حماد ما تعنيه تلك 
المادة، موضحا أن عدد الكويتيين 
العاملين بالقطاع الخاص يبلغ 
٧٢ ألف مواطن بفرض أن أحدهم 
يتقاضى راتبا قدره ١٠٠٠ دينار 
من الشركة غير دعم العمالة وتم 
تخفيــض راتبه إلى ٥٠٠ دينار 

أسامة الشاهين وطلال الجلال وسعدون حماد

وأضــاف أن المــادة الأولــى 
أجــازت لصاحــب العمل أيضا 
الاتفاق مع كل أو بعض العاملين 
لديــه على منح إجــازة خاصة 
بأجر مخفــض لا يقل عن الحد 
الأدنــى للأجور أو عن ٣٠٪ من 
الأجر أيهمــا أعلى، وذلك خلال 
فتــرة توقــف النشــاط، وعند 
انتهاء الخدمة في أي من الحالتين 
تحسب مستحقات العامل على 
أســاس الأجر المستحق له قبل 
تخفيضه وتكون مدة التخفيض 

«المالية» ناقشت مشروع قانون «الدين العام»

يجوز لصاحب العمل تخفيض الأجور أثناء توقف النشاط.. وتتكفل الحكومة بفارق النقص في راتب المواطن 

ناصر الدوسري وخلف دميثير وصفاء الهاشم وماجد المطيري

ماضي الهاجري

ناقشت لجنة الشؤون المالية 
والاقتصادية في اجتماعها أمس 
مشــروع قانون بشــأن الإذن 
للحكومة بعقــد قروض عامة 
وعمليــة تمويل من الأســواق 
المحلية والعالمية (الدين العام).

وقالت رئيسة اللجنة النائب 
صفــاء الهاشــم فــي تصريح 
بمجلس الأمــة عقب الاجتماع 
موقفهــا  دولــة  الكويــت  ان 
الاقتصادي والمالي قوي ودولة 
ثرية وبالتالي يحق لها ان تأخذ 
قروضا، مؤكــدة ان الاقتراض 
أمر صحي في حال وجود خطة 
لتنويع مصادر الدخل وتوضيح 

طرق السداد.
وأضافت: «اليوم اعتذر وزير 
المالية عن عدم حضور اجتماع 
اللجنة وهو مــن المفترض ان 
يكون خير عون لرئيس الوزراء 
للخروج من عنق زجاجة خانق 
في ظل استنفاد الاحتياطي العام 
للدولة ولم يتبق منه غير مليار 
و١٠٠ ألف دينار، وليقوم بدوره 
في التخطيط والتنفيذ لتنويع 
مصــادر الدخــل، معتبــرة ان 
الوزيــر ضعيف فنيــا وإداريا 

ولا يمتلك اي حلول.
«فريــق  ان  وأوضحــت 
وزارة الماليــة بقيــادة وكيــل 
الــوزارة صالــح الصرعــاوي 
كانوا واضحين وبينوا للجنة 
الفرق بين المشاريع الرأسمالية 
ومشــاريع البنيــة التحتيــة، 
مؤكدة ان تنويع مصادر الدخل 
ضرورة وان مشكلة الحكومة 
عــدم وجود الإدارة الصحيحة 

العدساني: سأكشف في استجواب «المالية» كل ملفات التجاوز على المال العام
ريــاض  النائــب  أكــد 
العدساني أنه سيفتح خلال 
مناقشــة اســتجواب وزير 
الماليــة بــراك الشــيتان كل 
ملفات الفســاد والتجاوزات 
علــى المــال العــام بالدليــل 
والبرهــان، مطالبــا النواب 
باتخــاذ موقــف إلــى جانب 
المواطنين. وقال العدســاني 
في تصريح صحافي بمجلس 
الأمة إن الوثيقــة التي وقّع 
عليهــا وزير المالية تتضمن 
زيــادة الأســعار والمســاس 
بالدعوم ورفع أسعار الكهرباء 
والديزل والبنزين، مؤكدا أنها 
ليست عبارة عن تشريعات 

بل هي قرارات إدارية.
وبــين أن وثيقــة العــام 
عليهــا  وقــع  التــي   ٢٠٢٠
الوزير كتــب فيها «إصلاح 
هيــكل الرواتــب والأجور»، 
فضــلا عن تضمنهــا إيقاف 
جميع الترقيــات والزيادات 
الســنوية ما يعنــي ارتكاب 
مخالفة دستورية وقانونية 
لا تتماشى مع الأعراف والنظم 
واللوائــح، مؤكدا في الوقت 

وهــذا الأمر نرفضــه جملة 
وتفصيلا.

ولفت العدســاني إلى أن 
استجوابه القادم يتضمن هذه 
الوثيقة وعدة محاور وبنود 
تخص تجاوزات ومخالفات 
وأمورا تتعلــق بالمال العام 
وما يتعلق بغســيل الأموال 
وتضخم الحسابات والتكسب 
غير المشــروع. وأوضح ان 
الاســتجواب يتضمن أيضا 
محــورا عن اســتحواذ بيت 
التمويل الكويتي على البنك 
الأهلي المتحد وهو الأمر الذي 
لم يعارضــه الوزير إطلاقا، 
مؤكدا ان معاييره لم تتغير 
تجاه هذا الموضوع باختلاف 
الــوزراء إذ ســبق له تقديم 
اســتجواب لوزيــر الماليــة 
السابق على خلفية موضوع 
دمج (بيتك) والأهلي المتحد.
ولفت الى أن الاستجواب 
يتضمن قضايا غسيل أموال 
وشبهات تنفيع وتكسب غير 
مشروع ومن بين هذه القضايا 
قضية (الإيرباص)، مؤكدا ان 
المفترض بأي شــخص لديه 

وتقاعس الوزير وإهماله في 
عدة ملفات.

وذكر العدساني أنه عندما 
فتح ملف بند الضيافة لوزارة 
الداخليــة تم التشــكيك من 
قبــل البعض ولكــن اتضح 
أن القضيــة حقيقية وتمت 
اســتعادة الأموال المسلوبة 
الدولــة ومحاكمة  لخزينــة 
المتورطــين، وكذلــك قضية 
الإيداعــات التــي ذكرها في 
الســابق بالأرقام والأســماء 
والأدلة والبراهين، بالإضافة 
إلى قضية الإيداعات الأخرى 
وشــبهات غســيل الأمــوال 
لبعــض النــواب الحاليــين 
والذين أحيلوا للنيابة العامة.
وقــال: «نرفــض خلــط 
الحابــل بالنابــل ويجب أن 
تتضــح كل الحقيقــة أمــام 
الشــعب الكويتــي، فهنــاك 
فريقــان، الفريــق الأول من 
يؤيد أو يعارض الاستجواب 
وهــذا حقه، وفريق متخاذل 
متجانــس مــع مصلحتــه 
ويضــرب المصلحــة العامة 
عــرض الحائــط، ويتقلــب 

الوقوف مع الشعب الكويتي 
او الوقوف مع ما وصفها بـ 
«وثيقة الدمار، مشيرا إلى أن 
الوزير فشل في تنفيذ ما وعد 
به عند مناقشــة استجوابه 
تمثيــل  بزيــادة  الســابق 
الحكومة في مجالس إدارات 
البنوك والمؤسسات التي تملك 
فيها الحكومة بشكل يتناسب 
مع نسبة امتلاك الحكومة في 

هذه الجهات.
وقــال: «يجــب أن تكون 
الأغلبيــة للحكومــة وإذا تم 
منح التمثيل بمجلس إدارة 
بيت التمويل للقطاع الخاص 
سأعلن اسم النائب الذي يقف 
وراء ذلك، وأي نائب آخر يقف 
وراء تجــاوزات ومخالفــات 

يجب أن يتم فضحه».
واعتبر العدساني ان سبب 
عدم شرح الوزير خطته أو 
تبريــر توجهــه للاقتراض 
بمبلــغ ٢٠ مليــار دينار هو 
أن الوزير إمكاناته متواضعة 

جدا في الأمور المالية.
واســتغرب تقدم الوزير 
بوثيقــة تتضمــن فــرض 

تعارض مصالح مع هذا الملف 
أن يقــف موقــف الحياد ولا 
يحاول أن يغطي على فساده.
وأشار العدساني إلى أن 
هنــاك حكمــا قضائيا صدر 
من بريطانيا يتعلق بقضية 
الإيرباص والوزير ركن هذا 
الأمــر فــي الأدراج بــدلا من 
التحقيق فيه، بالإضافة إلى 
قضايا غسيل الأموال المتورط 

بها نواب وسكرتاريتهم.
وطالب الوزراء المختصين 
بإحالة هذه الملفات متكاملة 
إلى النيابــة العامة ووحدة 
التحريات المالية التي يشرف 
عليها وزيــر المالية، بما في 
ذلك قضايا «صندوق الموانئ» 
الماليــزي»  و«الصنــدوق 
وقضايا تضخم الحســابات 

وقضية النائب البنغالي.
أنــه سيكشــف  وأعلــن 
كل هــذه القضايــا بالدليــل 
وســيبين من الذي يقف مع 
الحق ومــن الــذي يقف مع 
كل  وســيعرض  الباطــل، 
الملفات والتقارير أمام الشعب 
الكويتي ويبين مســؤوليته 

حســب المصلحــة ويكيــف 
الأعذار القبيحة لأجل تكسب 

غير مشروع».
وأوضــح أن هناك فتوى 
صدرت في عــام ٢٠١٠ تؤكد 
أن الاســتبدال ربوي، وهذا 
الأمر أكدته إدارة الإفتاء عندما 
قدم وزير المالية الحالي طلبا 
للتأكد من هذه الفتوى، مؤكدا 
أن الاستبدال ربوي ولا يمكن 
أن يكــون وفــق الشــريعة 
الإســلامية، وانه حرم عددا 
كبيرا من الناس من الحصول 
على قروض وفق الشريعة 
الإسلامية بسبب هذا الوزير 
عندما صوت ضــد القانون 
الشــريعة الإســلامية  وفق 
الاســتبدال  مــع  وصــوت 

الربوي.
وشدد العدساني على أن 
المســاس بجيوب المواطنين 
أمر مرفوض تماما، كما أعرب 
عن رفضه تجميد الزيادات 
والترقيات السنوية للموظفين 
في مختلف الوزارات، مؤكدا 

انه أمر غير دستوري.
وأكــد أن علــى النــواب 

الضرائــب فــي الوقت الذي 
تتجــه دولا تعتمــد علــى 
الضرائب مثل الصين وأوروبا 
وأميركا إلى خفضها، مؤكدا 
ضــرورة ان يغــادر الوزير 
منصبــه إذا لــم يكــن يملك 

الحلول.
العدســاني:  وأضــاف 
«على ســمو رئيس مجلس 
الــوزراء ألا يتوقع أنه بعيد 
عن المساءلة لأن لديه رقابة 
ذاتية ويساءل عن إخفاقات 
الوزير التي حصلت، مؤكدا أن 
هناك ٣ أمور وعد بها الوزير 
ولم يحققها وهي كفيلة بطرح 
الثقة بالوزير، وهي تعهده 
بتحويل مبلغ ٧ مليارات دينار 
من القطاع النفطي إلى وزارة 
المالية وتغطية المركز المالي 
للدولــة والاحتياطي العام، 
وعدم زيادة تمثيل الحكومة 
في مجلس إدارة بيت التمويل 
الكويتــي، إضافة الى إحالة 
ملف طيران الجزيرة ناقصا 
مــا أدى إلى حفظ البلاغ من 
قبــل هيئة مكافحة الفســاد 

«نزاهة».

رياض العدساني

ذاتــه أن الوثيقة تنص على 
الخصخصة الأمر الذي يتيح 
التحكم بالأســعار  للتجــار 
والخدمــات. وأضــاف: «كل 
النــواب أصبــح لديهم علم 
بهذه الوثيقة «وثيقة الدمار» 
التي تمس جيوب المواطنين، 
موضحــا أن وزير المالية لم 
يشــرح الخطة الاقتصادية 
ولجأ للدين العام وقدم وثيقة 
برفع الأسعار على المواطنين 

الدلال يطلب تكليف «الموارد البشرية» 
إعداد تقرير  عن تقييم القياديين

بدر السهيل

أكد النائب محمد الدلال 
أو  دولــة  أي  نجــاح  ان 
حكومة فــي إدارة وتنمية 
المال العام ومواجهة كورونا 
يكمن فــي الإدارة الناجحة 
والقيادة القادرة على قيادة 
البلد والجهــات الحكومية 
بطريقة سليمة، لأنه بغير 
ذلك يكثر الفســاد بســبب 
قياديــين تعينــوا بطريقة 
القانون  خاطئة وتجاوزوا 

واستغلوا مناصبهم.
وقال في تصريح إلى الصحافيين 
منــذ التســعينيات ومجالــس الأمة 

المتعاقبة تصر على صدور قانون بتحديد 
ضوابط لتعين القياديين للحد من التدخلات 
من أصحاب المصالح والسياسيين والنواب، 
كاشفا عن أحد الوزراء السابقين اشتكى له من 
عدم القدرة على تنفيذ أكثر من ٣٠٪ من خطة 
التنمية بسبب الترهل الإداري في القياديين. 
وذكر الــدلال ان أي تعيين للقياديين يجب 
أن يكون وفق ضوابط مشددة، وأي تجديد 
أو إعادة تعيين قيادي يجب أن تكون تحت 
«الفوكس» الشديد للتحقق من قدرته على 
العمل الجماعي. وشدد على تقديم مصلحة 
الكويت على أي مصالح خاصة أو انتخابية 
والعمل على عدم التعيين أو التجديد لقيادي 
عليه شــبهات فســاد، أو محــال للنيابة أو 
هيئة نزاهة، فإذا كنا اليوم نلمح فإننا غدا 
سنصرح بهذه الأسماء. وتقدم النائب محمد 
الدلال بطلب إلى مجلس الأمة بتكليف لجنة 
تنمية الموارد البشرية بإعداد تقرير متكامل 
بشأن الضوابط والأحكام والنظم للتعيين 

والتنصيب في المناصب القيادية.
وقال الدلال في نص طلبه إن أساس نجاح 
الإدارة توفر القيادة ذات الكفاءة والأمانة «إن 
خير من استأجرت القوي الأمين» ومن أبرز 
ولعله السبب الأول في الإخفاقات والتراجع 

الإداري والحضاري الذي تعاني 
منه الكويت خلال عقود ماضية 
غياب الإدارة القوية التي تتوفر 
فيها صفات القيــادة من علم 
وكفــاءة وبعــد نظــر وأمانة 
وفهــم للواقــع واستشــراف 
للمســتقبل، بل الناظر إلى ما 
تم كشفه من فساد في عدد من 
المؤسسات الحكومية تجد أن 
أساسه الأول القيادات التي لم 
يحسن اختيارهم أو لم تتوفر 
صور الرقابة أو التقييم تجاه 

أدوارهم.

ونظرا لما أورده برنامج 
الحكومة التي تقدمت به في 
بدايــة عملها والتي تضمن 
توجه الحكومة نحو تعزيز 
الحوكمة المؤسساتية وكذلك 
مواجهة ومكافحة الفساد.

وطالب الــدلال بتكليف 
لجنة تنمية الموارد البشرية 
بأعداد تقرير متكامل بشأن 

ما يلي:
- مــدى توافــر الضوابط 
والأحــكام والنظم للتعيين 
والتنصيــب فــي المناصب 
القياديــة مع الإشــارة إلى 
مــدى ملاءمة تلــك القواعد 
والضوابط لتحقيق متطلبات 
الحوكمــة الرشــيدة والاتفاقيــات الدولية 

المتعلقة بمكافحة الفساد.
- هل يوجد ضوابط أو نظم تحكم حســن 
اختيــار من يمثل الجهــات الحكومية أمام 
الغيــر وبالأخص الجهــات الحكومية التي 
يستثمر فيها أموال عامة لعدد من الجهات 
الحكومية، وهل توجد حوكمة وضابط تساهم 
في اختيار الأكفأ والأنسب لتمثيل الحكومة 

ورأي الجهات الرقابية في هذا الشأن؟
- ما آليات وضوابط الحكومة للتعامل مع 
القيــادات في الجهــات الحكومية الذين هم 
محل شــبهة فســاد، وهل اتخذت الحكومة 

إجراءاتها القانونية في هذا الشأن؟
- دراسة اللجنة لصور ونظم التقييم لأداء 
القياديين ومدى ملاءمة ومناســبة وكفاءة 

تلك النظم.
- ما آليات وضوابط الحكومة لمنع التدخلات 
والمحســوبيات والضوابط أيــا كان نوعها 
فــي مجال تعيين قيادات جــدد أو التجديد 

لبعضهم؟
- توصيــات ومقترحــات اللجنــة في هذا 

الخصوص.
ويحق للجنة تنمية الموارد البشرية استدعاء 
كل الأجهــزة الرقابيــة التــي تتابــع الأداء 
الحكومي كديوان المحاســبة 
المدنيــة  الخدمــة  وديــوان 
والهيئة العامة لمكافحة الفساد 
وجهاز متابعة الأداء الحكومي 
ومن تــراه من المستشــارين 
المتخصص في مجال القيادة 
والإصــلاح الإداري، علــى أن 
تقدم تقرير بذلك في فترة لا 
تتجاوز شهر وقبل نهاية دور 

الانعقاد الحالي.
لذا يرجــى التكرم بعرض ما 
سبق كرسالة واردة لمناقشتها 

في جلسة المجلس المقبلة.

الرويعي: «التعليمية» تقرّ اليوم تعديلات 
قانون المرئي والمسموع

سلطان العبدان

واصلــت لجنــة شــؤون 
التعليم والثقافة والإرشــاد 
«المرئــي  قانــون  مناقشــة 
والتعديــلات  والمســموع» 
التي قدمها عــدد من النواب 
عليه، وتوصلت الى الصيغة 

النهائية لهذه التعديلات.
وقال رئيس اللجنة النائب 
د.عودة الرويعي في تصريح 
صحافي بمجلس الأمة عقب 
الاجتمــاع أمــس إن اللجنــة 

سبق ان صوتت في اجتماع سابق على 
التعديلات المقدمة على قانون المطبوعات 
والنشــر والتي يرونها مستحقة مهنيا 

وتشريعيا.
وأضاف ان هناك استحقاقات لتعديل قانوني 
المرئي والمسموع والمطبوعات والنشر، متمنيا 
الانتهاء من تعديلات القانونين اليوم ورفعهما 

الى مجلس الأمة.
من جانــب آخر، قال الرويعــي ان اللجنة 
ستجتمع أيضا اليوم مع وزير التربية ووزير 
التعليم العالي د.سعود الحربي لمناقشة جميع 
مــا يتعلق بالأوضــاع التربويــة والتعليمية 

والأكاديمية، خاصة ما يتعلق 
بشهادات «البدون» والتي ترى 
اللجنة ضرورة عدم تعطيل 
مصالحهم وتسهيل دراستهم 
وتسليم شهاداتهم، والاستفادة 
مــن مؤهلاتهــم وتأهيلهــم 
للانخراط في العمل في العديد 

من جهات الدولة.
وأوضح انه ستتم أيضا 
مناقشــة المنصــة التعليمية 
والخطة الدراسية التي ألزمت 
الجميع بتغيير استراتيجيات 
معينة بسبب جائحة كورونا، 
مشــيرا إلى أن جميع أعضاء 
اللجنة اقترحوا ضرورة إنهاء 
العام الدراســي لــكل المراحل 
وإيجاد آلية مناســبة لطلبة 

الصف الثاني عشر.
وأكــد الرويعي أن أعضاء اللجنة يعلمون 
أن طلاب التعليــم الحكومي لم يتم إنصافهم 
مقارنة بطلبة التعليم الخاص الذين أنهوا عامهم 
الدراســي، مشيرا الى انهم بانتظار ما سيأتي 
به الوزير غدا في اجتماع اللجنة للنظر بهذه 
الأمــور والإجابة عن تســاؤلات أولياء الأمور 
والطلبة وكل من له علاقة بالشأن التعليمي.

تلتقي وزير التربية اليوم لمناقشة إنهاء العام الدراسي

د.عودة الرويعي

في ظل أوضاع تستدعي وجود 
وزيــر مالية يتمتع بالحصافة 
ومتمكن وقادر على رسم مسار 

واضح.
واستغربت الهاشم التمسك 
بوزيــر الماليــة فــي ظــل تلك 
الظروف قائلة: «لا أعلم سبب 
التمســك بوزير المالية في ظل 
تلك المعطيات»، مبينة انه «في 
يوم من الأيــام كانت إيراداتنا 
أكثــر مــن مصروفاتنــا والآن 
مصروفاتنا أكثر من الإيرادات.
وتســاءلت كيــف تريدون 
إقرار قانون دين عام بمبلغ ٢٠ 
مليارا ولا توجد لديكم قنوات 
لصرفهــا بصــورة صحيحة، 
مطالبة بالإعلان عن المشروعات 
الرأسمالية التي تريد الحكومة 

إنفاق المبلغ فيها.
وأضافــت ان هنــاك بدائل 
تتمثــل فــي تنويــع مصــادر 
الدخل ودعم المشاريع الصغيرة 
والمتوســطة والكبيرة، مؤكدة 

ان أزمة كورونــا جاءت لتبين 
العجز والمشــاكل الاقتصادية 
التي تحتاج الى وقفة صارمة 

من رئيس مجلس الوزراء.
وأشارت الى ان ٨ مليارات 
دينار من اصل ٢٠ مليارا مبلغ 
الدين العام ســتذهب لتسديد 
الديــون الحكوميــة وعجــز 
الميزانية الحالــي، معتبرة ان 
ذلــك توجه غيــر حصيف في 
ظــل انخفــاض أســعار النفط 
أصــول  قيمــة  وانخفــاض 

الصناديق السيادية.
وبينــت ان الاعتمــاد على 
ســمعة الكويــت الاقتصاديــة 
مخاطــرة بتلــك الســمعة في 
حال عدم القدرة على الســداد 
مما سيضر بتصنيفها الائتماني، 
متســائلة عن أوجــه الصرف 
والخطط الاستثمارية للتمكن 

من السداد.
وطالبت الهاشم سمو رئيس 
مجلس الوزراء بضرورة وجود 

فكر جديد، معتبرة ان الاقتصاد 
الكويتي يدفع ثمنا باهظا بسبب 

سوء أداء وزير المالية.
ولفتت الى ان اللجنة العليا 
للتحفيــز الاقتصــادي قدمت 
تقريــرا مفصلا عمــا يجب ان 
يتخذ من قــرارات ولم يتمكن 
وزير المالية مــن تنفيذ حرف 

واحد من هذا التقرير.
أصحــاب  ان  وأوضحــت 
المشاريع الصغيرة والمتوسطة 
يعانــون مــن دفــع الأجــور 
والرواتب لعمالتهم والإيجارات، 
مشيرة الى ان تصريح الحكومة 
بتحرير بعض قيود التعامل مع 

البنوك لم يتم تفعيلها.
تلــك  ان  علــى  وشــددت 
المشروعات هي العمود الفقري 
لقيام الاقتصاد حتى لو لم تمثل 
الا  ٪ ٣ من الناتج المحلي متوقعة 
زيادة هذه النسبة في السنوات 

المقبلة لتصل إلى ١٠ او   ١٥٪.
وقالت الهاشم ان الحكومة 

غضــت البصــر لســنوات عن 
التركيبــة الســكانية وتجــار 
الإقامات لدرجة وصلت بجليب 
الشيوخ الى وجود ٤١ ألف نسمة 

لكل كيلومتر مربع.
وتساءلت الهاشم عن أسباب 
عــدم تنفيــذ حزمــة التحفيز 
الاقتصادي، مؤكدة ان الحكومة 
هي التي تلام في هذا الجانب ولا 
يوجد تقصير من مجلس الأمة.
وطالبت بسرعة تطبيق ما 
يخص المشــروعات الصغيرة 
من تلك الحزمة لمساعدتها على 
النهوض مجددا من هذه العثرة، 
مشددة على أهمية حل المشاكل 
الاقتصادية الموجودة من خلال 
تنفيــذ ما جاء في تقرير لجنة 

التحفيز الاقتصادي.
وأشارت الى ان خطة التنمية 
الخمســية انتهــت فــي يناير 
الماضي، وصدر قانون بموجبها 
للتنفيذ، حيث كانت أهم أهدافها 
توفيــر حــزم متكاملــة لدعم 
المشاريع الصغيرة والمتوسطة.
وأكــدت ان أزمــة كورونــا 
بينت الهشاشة الإدارية للدولة، 
منتقــدة غيــاب نظام لســداد 
الأربــاح المحتجــزة وإصــدار 
الصكوك إضافة الى عدم وجود 
آلية لحماية أصحاب المشاريع.

واعتبرت الهاشم ان «نعمة» 
كورونا سلطت الضوء وعرت 
الوضع المالي والهيكلي المهترئ 
للدولة، والذي حذر النواب منه 
مرارا وتكرارا، مستطردة بالقول: 
«حكومة ما زرعت أهدافها وقت 
الرخــاء لا تتوقــع منها حصد 

شيء في وقت الأزمات».

المكراد: قانون الإطفاء مستحق
أكد المدير العــام للإدارة العامة للإطفاء 
الفريق خالد المكراد أن قانون الإطفاء مستحق 
وفاعل وسينهض بالاطفاء إلى مستوى متطور 
ومتقدم. وأضاف المكراد في تصريح صحافي 
بمجلس الأمة أمس عقب حضوره اجتماع لجنة 
شؤون الداخلية والدفاع إن هذا القانون تمت 
مناقشته لمدة عامين في الفصلين التشريعيين 

السابق والحالي ودرس بعناية كاملة.

وأكد المكراد أن هذا القانون مســتحق 
ويصب في مصلحة أمن وسلامة هذا الوطن 
من مخاطر الحرائق، مضيفا أنه سيكون قانونا 
فاعلا ضد المخالفات الكثيرة التي توجد في 

بعض الشركات والمخازن.
وبين المكراد أن القانون ســينقل جهاز 
الإطفاء إلى مرحلة جديدة من التطور والتقدم، 
لافتا إلى أنه قانون متكامل لمصلحة الوطن 

ورجال الإطفاء والعمل في المطافئ.
وتمنى إقرار هذا القانون في قاعة عبداالله 
السالم حتى يعم الفرح على جميع موظفي 
الإطفاء الذين يستحقون جميع المزايا الموجودة 
فيه كونه قانونا مستحقا ويعتبر إضافة لهم.

وتقدم المكراد بالشكر الجزيل إلى رئيس 
وأعضاء لجنة الداخلية والدفاع على الملاحظات 

الفريق خالد المكرادالقيمة التي تم تضمينها في هذا القانون.

محمد الدلال
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